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ائية التشريعاتعلى وتطبيقاته النظام التنقیـبي  الثالث: قسمال  المقارنة   الإجر

ت  ا ر ي ، وقد دعت إلى نشأة هذا النظام المتغالاتهاميعرف نظام التنقیب والتحري في مرحلة لاحقة على نشوء النظام  

ر الأمن في ربوع البلاد  راملتزمة بإق الأخيرةالسیاسیة التي عاصرت نشوء نظام السلطة والحكومات المنظمة، وأصبحت هذه  

مساسا    اعتبارها من مجرد كونها اعتداء على مصلحة أو حق فردي إلى    جريمةالراد، كما تغير مفهوم  وحمایة حقوق الأف

ئي جدید  الها، لذا فقد أصبحت الحاجة ماسة إلى نظام إجر  االذي ارتضته الجماعة دستور  الاجتماعيوخروجا على النظام  

 . الاتهاميالمآخذ التي وجهت إلى النظام    ويتفادى، المتغيراتیسایر 

النظام التنقیبي من   المیول    الناحيةویتفق  المقام    ه يضع مصلحة المجتمع فيلأن  رانظ  الدكتاتوريةالسیاسیة مع 

من العقاب، فهدفه الأساس ي الوصول    المجرمين تؤدي إلى إفلات    رعايتهاالأول ویضحي بمصلحة الفرد إذا كانت المبالغة في  

،  رادفي هذا النظام تملك من الحقوق ما لا یملكه الأف  الاتهام، ولذا نجد أن سلطة  الوسيلةلغایة تبرر  قوامه اإلى المذنب و 

  الناحية من  ة، و وسائل عد  إلىأن تلجأ    الجريمة ، ویجوز لها في سبیل إثبات  والتفتيش،  الاحتياطيكحق القبض والحبس  

حد الموازنة بين أدلة الإتهام    علىلقاض ي  لا تقف مهمة او   المتخصصينلقضاة  اعلى النظام التنقیبي فكرة   فيغلب  القانونية

 .الحقيقةانما یسعى بنفسه إلى البحث عن و وأدلة الدفاع 

واستمر الحال على هذا النحو    متتالية ة ثلاثة قرون العام لمد   الادعاءالمقارنة بفكرة   رائية وقد أخذت النظم الإج

الثورة   إلى    التشريع، حیث عاد  الفرنسيةحتى قیام  الت   الأخيرمن جدید، ثم عاد هذا    الاتهامي  الاتجاهالثوري  اجع في  ر إلى 

 . اللاحقة التشريعات

 : والتنقيبماهیة نظام التحري حور الأول: الم

ویقوم هذا  ، للدولة المركزيةات السیاسیة التي أدت إلى تقویة السلطة  ير التغثر  إعلى  والتنقيبظهر نظام التحري 

وممثل الاتهام  المتهم    بين  شخصيا  زاعالیست ن  هفي  الجنائيةخصومة  فال،  الاتهاميلفكرة النظام    مغايرةالنظام على فكرة  

 .لطة الدولة في العقابولإقرار س الحقيقةتهدف إلى كشف  راءاتالإجمن ، بل هي مجموعة سواء كان المجني عليه أو غيره

  الجريمة أو النظام التنقیبي بظهور الدولة كسلطة، وارتقاء الفقه القانوني في نظرته إلى    والتحقيقوقد ارتبط نظام التحري  

واعتبارها اعتداء على المجني علیه ومن ثمة أوكلت الدعوى العمومیة للمجتمع عن طریق من ینوبه كوكلاء عنه، فظهرت  

هذا النظام إیجابي في البحث    فيدور القاض ي    وأن  النیابة العامة كسلطة إتهام ومختصة في رفع الدعوى العمومیة مباشرتها،

عند الحكم في الدعوى بنظام الأدلة القانونیة، یتولى  ومقيد الدولةعمومي تعينه وكشف الحقیقة وهو موظف عن الأدلة 

ءة راالقانون تحدید قیمتها في الإثبات مقدما ویرسم طریق الحصول علیها وعلى القاض ي أن یحكم بالإدانة إذا توفرت وبالب

 . تقدیر النظام التنقیبيثم مفهوم النظام التنقیبي، وسيتم تناول  .إذا لم تتوفر

 مفهوم النظام التنقیبي )الإتهام العام(  -أولا

العام "نظام التحري والتنقیب" من الناحیة النظریة نقیض الإتهام الفردي، فإذا كانت الدعوى    الاتهامیعتبر نظام  

العمومیة في ظل نظام الإتهام الفردي حقا للمجني علیه أو الفرد عموما فهي في ظل نظام التحري والتنقیب سلطة یملكها  
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د تباشرها عن المجتمع هیئة النیابة العامة وسنتعرض المقصود  راالمجتمع للدفاع عن مصالحه التي تذوب فیها مصالح الأف

 بالنظام التنقیبي نتطرق إلى خصائص وأسس النظام التنقیبي  

 المقصود بالنظام التنقیبي  -1

، تعود الاتهاميهو نظام تال تاریخیا من حیث ظهوره للنظام    والتحقيقالنظام التنقیبي أو التفتیش ي أو نظام التحري  

في القرون الوسطى في أوربا، ولقد إرتبط هذا النظام بظهور الدولة    ازدهر، ثم  الرومانية  طوريةرا الإمب أصول هذا النظام لعهد  

مجتمعاتها على  وقبضتها  نفوذها  من  وقوت  الدولة  فسیطرت  المجتمع،  في  النظام  فرض  على  تحرص  قویة   .كسلطة 

 التاريخي. وسنتعرض تعریف نظام التحري ثم نتناول لمحة وجيزة عن التطور 

 :تعریف نظام التحري والتنقیب  -

الإج النظام  للسلطة    رائيهو  یقر  یباشر   الاجتماعية الذي  بالعقاب،  الجناة  ملاحقة  بحق  من  ه  وحدها  جهاز 

الفردیة   الاتهام التي تعتنق مذهب    التشريعاتذا كانت  ، وإينالقضائي أو الحكام    الموظفين  وتعطي  الفردي تقدس الحریة 

مذهب  فإن القوانين التي تدور في فلك ّل العقاب بالمتهم،  از نومباشرتها حتى ا  الجنائية تحریك الدعوى    الاتهام  الفرد الحق في

لم تمنح    التشريعاتأن هذه  ى  العام تحرم المجني علیه هذا الحق وتعطیه للنیابة العامة تباشره نیابة عن المجتمع، إل  الاتهام

 يه. نطاقها من تشریع لآخر لصالح المجني عل اختلفللنیابة العامة مطلقا بل قیدته بقیود  وتعطيههذا الحق 

حقة  المراحل اللا   یستمد هذا النظام تسمیته من تلك الشكلیة المبدئیة التي تسبق رفع الدعوى إلى القضاء وتسیطر على كلو 

لسير الخصومة الجنائیة، ألا وهي التحقیق، ویقوم هذا النظام على التمیيز بين الضرر الذي أصاب المجتمع من الجریمة  

، فإذا كانت الدعوى المدنیة  دنيةوبين الضرر الخاص الذي لحق المجني علیه، وبالتالي بين الدعوى الجنائیة و الدعوى الم

سوى المجتمع وحده الذي له الحق في مباشرة هذه الدعوى، وهو یفعل    الدعوى الجنائية لا تخص   ملكا للمجني علیه فإن 

من مرتكبیها وجمع الأدلة ضده  ذلك عن طریق ممثلين له من أفراد السلطة العامة مهمتهم تحري وقوع الجریمة والتحقق  

 . ثم إقامة الدعوى علیه لیفصل القضاء في أمره 

المذهب   سلطة  م  یقو فهذا  العامة  النیابة  تخویل  الجنائیة،    الاتهامعلى  الدعوى  ومباشرة  تحریك  السلطة  و في  تمثل  هي 

 ولا تعتبر هيئة مفوضة عن الأفراد ولها سلطة المطلقة علیهم.الحاكمة ورغباتها 

العامة   الدعوى كما للنيابة  أو  و   ألا تحرك هذه  الدعوى فلا تقیمها ولو كان تحریكها بناء على بلاغ  النظر عن  أن تصرف 

وألا تقیم وزنا    راضه باعت لنیابة العامة ألا تعبأ  لشكوى قدمت إلیها، حتى ولو رغب المجني علیه في إقامتها وأصر على ذلك، ف

عمومية  العام مطلق الحریة في تقدیر دواعي إقامة الدعوى ال  الاتهامللنیابة العامة في نظام  ف .لطلبه وأن تقرر حفظ الشكوى 

 الاتهام في   التقديريةأو عدم إقامتها، تلك الحریة المعبر عنها في الفقه الفرنس ي بمبدأ السلطة 

 : التطور التاریخي لنظام التحري والتنقیب -2

ترجع الأصول الأولى لهذا النظام إلى القانون الروماني في عصر الجمهوریة، ففي هذا العصر كانت محاكم البریتور تباشر  

،  الشيوخمجلس    اختصاصئم السیاسیة من  ابعد أن أصبحت الجر   اختصاصها   انكمش ، ثم  الاتهاميوفقا للنظام    راءاتهاإج
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المواطنين تدریجیا في رفع  ما أضعف همة  ائم الهامة من اختصاص البرلمان بمساعدة مجلس من كبار القوم  ر وصارت الج

 .مام محاكم البریتور أالدعوى الجنائیة  

على    راقاص   الاختصاص، وكان هذا  استثنائية من تلقاء نفسه على المواطنين بصفة    الاتهاموبدأ البریتور نفسه بمباشرة   

، حسب  الإقليمعاما، إلى أن ألغي نظام البریتور وحلت محله محكمة حاكم المدینة أو    الاتهاميالعبید، ثم أصبح اختصاصه  

 ل. الأحوا

للحاكم   والتحقيق   الاتهامیمارس  و   معاونون  المحكمة  هذه  أمام  المرفوعة  الدعاوى  المقبولة  ". Legats" في  الأدلة  وكانت 

  را للحصول على الدلیل. وبعد أن كان التعذیب قاص  التعذيبإلى    ءواللجمع جواز    رافالاعتللإثبات هي الكتابة والشهود  

 .عة أمام المحكمة تتم علنا وشفویارافعلى العبید وحدهم تقرر تعمیمه على الجمیع. وكان التحقیق سریا ومكتوبا ولكن الم

الجنائیة إلى نظام التحري والتنقیب. وقدم    راءاتفي الإج  الاتهامي وقد كان القانون الكنس ي هو أول من تحول من النظام  

 .المجاورة التي أخذت به فیما بعد الأوروبيةبذلك نموذجا لفرنسا والدول  

القانون الروماني في  في      بقا ي كان مطذالالمحاكم الكنسیة الأمر نظام المحاكم العادیة العلمانیة )غير الدینیة(،  وطبقت  

النظام    طوريةاالإمبر عصر   وهو  جالاتهاميالدنیا،  النظام  هذا  من  استثنیت  وقد  التلبسرا.  الكنیسة   ،ئم  اتصلت  ولما 

من    في الأحوال التي ترفع فیها المحاكم الكنسیة الدعوى الجنائیة   ووسعتالجرماني تأثرت بقانونها  الأصل  بالشعوب ذات  

یمين المطهر بالنسبة إلى المتهم من رجال الدین إذا اتهمه  الفكرة حلف  كبنظم جدید للأدلة والدفاع،  وأخذت    تلقاء نفسها.

یحلف المتهم مع عدد من الأشخاص بأن بريء،  ف.  الاتهامأي العام بجریمة معینة دون أن یوجه إلیه شخص معين هذا  ر ال

 عليه العقوبة.ريء، توقع بأنه بعدد كاف من الأشخاص او إذا لم يستطع تقديم حلف ال فإذا رفض المتهم 

، وكان الأسقف في المجمع الكنس ي  الاتهامتطور الأمر إلى أن شكلت المجامع الكنسیة هیئة من المحلفين تختص بتوجیه  و 

ئم التي تصل إلى علمهم.  راما ویحلفهم الیمين بأن یبلغوا عن جمیع الجرایختار أعضاء هذه الهیئة من الأشخاص الأكثر إحت 

واعترف بالتهمة، قام الأسقف بالحكم علیه بالعقوبة   را فإذا كان أحدهما حاض .وكان على المحلفين تحدید الشخص المدان

)إذا    ار( أو تعذیبهر اءات معینة قبله وهي إما تحلیفه الیمين المطهر )إذا كان من الأحر الملائمة. ا إذا أنكر التهمة فتتخذ إج

ئن أو نسبت إلیه وقائع جسیمة(. وقد استعارت المحاكم الكنسیة  راار وتوافرت ضده قر كان من العبید أو إذا كان من الأح

 ي. ءات من النظام الجرمانراكل هذه الإج

إلى مندوبين خصوصیين، مع    الجنائية في العصر الحدیث عند بدایة القرن الثالث عشر بدأ البابا یفوض سلطة المحاكمة  و

في المحاكمة البابا سلطة دائمة  المندوبين عن  أن اكتسب  إلى  المحاكمة،  في  وقد صاحب هذا   .احتفاظ الأساقفة بولایتهم 

اء عادیا من  ر اءات الجنائیة اتسم بالتضییق من حریة المتهم: فأصبح التعذیب إجر التغیير في الولایة القضائیة تعدیل في الإج

التحقیقءاار إج الثالث  .  ت  القرن  العلمانیة منذ  المحاكم  إلى  الكنس ي  القانون  الذي عرفه  والتنقیب  التحري  نظام  وامتد 

الأساتذة  وحركة  یم القانون الروماني.عشر، وقد بدأ ذلك تدریجیا في مدن شمال إیطالیا وساعد على انتشاره تأثره بتعال

 ا.سریعثم ما لبث وانتشر  والطلاب بين جامعات أوروبا الغربیة
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ا على جریمة التلبس، حیث  ر تدریجیا منذ القرن الثالث عشر، وكان تطبیقه قاصفي فرنسا  تطور نظام التحري والتنقیب  

  ائم التي لا تتوافر فیها ر محدد ضد ثم امتد التطبیق إلى الج  اتهامأجيزت محاكمة المتهم بناء على مجرد الشهود ولو لم یوجه  

   حالة التلبس، إذ أمكن إثباتها بواسطة شهود معروفين للكافة 

بالعلانیة تميزت  فقد  المحاكمة،  بخلاف  والكتابة،  بالسریة  الفترة  هذه  في  التحقیق  الفرصة  واتسم  في   واتاحة  للخصوم 

بواسطة شخص   الاتهاممناقشة الأدلة. وفي ذات الوقت أصبح مجرد التبلیغ كافیا للبدء في التحقیق دون حاجة إلى توجیه 

- عدا حالة التلبس-في صورة التحقیقصاحب الشأن    معين. فالقاض ي هو الذي یبدأ الدعوى من تلقاء نفسه بناء على تبلیغ  

 فالتبليغ كان كافيا لتوجيه الاتهام.

المتهم الیمين لكي یقول  المؤقت بكفالة، كما أجيز له تحلیف ٕ    راجالإفلى  وا  الاحتياطيوقد أجيز للقاض ي أن یلجأ إلى الحبس  

إلغاء نظام راإلى تعذیبه لحمله على الإعت  والالتجاءالحقیقة،   إلى  ف. وقد وصل حد الإمعان في إهدار الحریة الشخصیة 

إلى الدعاوى المرفوعة عن الج القرن الخامس عشر بالنسبة  إلى    امتد هذا   ائم الجسیمة، ثمر علانیة المحاكمة في  الإلغاء 

 .1539جمیع الدعاوى الجنائیة في عام  

تقنیات خاصة     وظهرت  وقد تأثرت ألمانیا بهذا النظام خلال القرن الخامس عشر نقلا عن تطبیقاته في مدن شمال إیطالیا،  

التي جمعت المبادئ    التي أصدرها شارل كوین  1532ّحددت مبادئ هذا النظام ثم صدرت مجموعة كارولینا الجنائیة سنة  

طوریة الألمانیة  راائي للتحري والتنقیب على جمیع أنحاء الإمبر الواجب تطبیقها على الدعوى الجنائیة لتطبیق النظام الإج

وفي إیطالیا، على الرغم من عدم وجود تقنين شامل یشبه ما كان في فرنسا و القوانين المحلیة ألمانیا، فإن أخذت بنظام  

في مؤلفاتهم   القوي للشرح وخلفائهم، فقد قام هؤلاء  النفوذ  ألمانیا، وذلك بفضل  به  أكثر مما أخذت  التحري والتنقیب 

ا النظام على نحو یشبه المبادئ التي اعتنقتها فرنسا.وفي إسبانیا عرف نظام التحري والتنقیب  الفقهیة بتطویر مبادئ هذ 

 ي. القانون الرومانو كنس ي متد إلى سائر دول أوروبا الغربیة تحت تأثير القانون الاو 

سنة    الصادر  للأمر  وفقا  القدیم  الفرنس ي  القانون  تميز  إج  1670وقد  المر بتنظیم  خلال  من  للسلطة.  متحيز  احل  ر ائي 

البحث یرسل    الانتهاء، كان البحث عن الأدلة یتم بطریقة سریة، وبعد  الاستدلالاتالمختلفة، ففي مرحلة    ئيةراالإج من 

  را أصدر أم" Le Lieutenant Criminel " الملف إلى المدعي الملكي، فإذا قرر هذا الأخير إحالته إلى المختص بالتحقیق الجنائي

 المتهم أو القبض علیه  باستدعاء

المتهم بدون حضور محامیه، وبعد تحلیفه الیمين، بأن القضیة من شأنها    باستجواب  رایجب عند تنفیذ هذا الأمر البدء فو و 

 .امة تولى قاض ي التحقیق البدء في مرحلة التحقیق الإبتدائير أن تؤدي إلى الحكم بعقوبات ماسة بالحریة أو بالك

بمحام،    الاستعانةوفي هذه المرحلة یتم سماع الشهود في غیبة المتهم، ثم تتم مواجهتهم به في غیبة محامیه، ودون تمكینه من  

ات: قبل  ر بالوقائع المنسوبة إلیه. ویتم استجوابه ثلاث م  راف الاعتحمله على  لوكان المتهم یخضع في هذه المرحلة للتعذیب  

وحده كدلیل للإثبات. وكانوا یتفننون في هذه المرحلة من    اف ر الاعت التعذیب وأثناءه وبعده، وذلك اعتمادا على صلاحیة  

التعذیب وٕاك في استخدام وسائل  المتهم وترك جسمه  راالتحقیق  المغلى، وربط  الزیت  الماء. ومنها استخدام  إبتلاع  هه على 

 .یسمح للمتهم بالإستعانة بمحام طوال هذه المرحلةولا متدلیا في الهواء، 
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ءة أقوال الشهود. فإذا اعترف المتهم بالتهمة استغنت المحكمة  ااءات تتم بطریقة سریة. ویكتفي بقر ر وفي المحاكمة كانت الإج

لا یجوز للقاض ي أن یقتنع بغيرها. فإذا توافرت  و   ،اقانونالمحصورة    اءة هذه الأقوال. وكان الإثبات یخضع لنظام الأدلةر عن ق

عند توافر أدلة  ة بالافراج مؤقتا وتجوز إعادة محاكمته  حكمفتأمر المءة  راذا قض ى بالب واهذه الأدلة یحكم القاض ي بالإدانة.  

 .جدیدة

 : خصائص وأسس النظام التنقیبي -ثانيا

هي مجموعة من  نما  والدفاع، وا  الاتهامعا بين  زان  الاتهاميا النظام لیست كما هي في النظام  ذ ئیة في هزاإن الخصومة الج

الأسس    ثم   خصائص نظام التحري والتنقیب سنتناول  ار سلطة الدولة في العقاب،  ر قوات هدفها كشف الحقیقة  ءاار الإج

 . التي یعتمد علیها

 :خصائص نظام التحري والتنقیب -1

  :یمكن إجمال الخصائص التي یرتكز علیها هذا النظام فیما یلي 

  هي ملك للدولة،للمجني عليه إنما  أي الدعوى العمومیة لم تعد ملكا  لم يعد الاتهام فرديا ولا شعبيا إنما أصبح رسميا    -

القاض ي لا یحتاج فیه لشكوى من المجني علیه، فیكفي أن یصل لعلمه    اختصاصفي النظام التفتیش ي أصبح من    لاتهام فا

ءات المتابعة، ثم تطور الأمر لما یعرف بجهاز النیابة العامة والتي تخول صلاحیات  رانبأ وقوع جریمة ما فیبادر بإتخاذ إج

 . یستتبع بالضرورة عدم المساواة بين الخصمينواسعة في مواجهة المتهم مما 

ن قبل الدولة، كما عرف نظام التقاض ي على درجتين. وأصبح دور  المعين مالقضاء المتخصص  نظام  عرف هذا النظام    -

 عام . القاض ي إیجابیا بحیث كان یتولى بنفسه جمع الأدلة، بل وتحریك الدعوى ولهذا قیل وقتها: "كل قاض هو مدع

الج- مر ز الخصومة  عبر  تمر  التنقیبي،  أو  التفتیش ي  النظام  في  إجاائیة  كمرحلة  حل  أو  رائية  والتحري    الاستدلال البحث 

السریة التامة بهدف إعطاء  ب  اءاتر وتتميز الإج .اءات فیها طابع المرحلیةر أضفى على الإج  المحاكمة مماوالتحقیق القضائي و 

وجمع الأدلة بهدوء ودون إعطاء فرصة للمتهم أو لغيره من الخصوم بأن یفسد    سلطة التحقیق فرصة التحري والإستقصاء

ه ولتقدم أمام  ءات. وقد إستتبع مبدأ السریة مبدأ تدوین التحقیق لكي یمكن مواجهة المتهم بالأدلة القائمة ضدراهذه الإج

 . .یخل بحق الدفاع ما اءات تتم دون مواجهة بين الخصومر وكانت الإج القضاء

یهدف القاض ي إلى كشف الحقیقة المطلقة عما یقدمه المتهم أو ممثل الإتهام، فالذي یعنیه هو الحقیقة غير مقیدة بطلبات  -

خول القاض ي سلطة إیجابیة في جمع الأدلة والبحث عنها. وتمكینا للقاض ي من معرفة الحقیقة بعیدا عن  مما يالخصوم و  

ات الجنائیة تخضع للسریة، والكتابة، وتتم في غير حضور الخصوم. وهي عكس المبادئ نظام ء ار تأثير الخصوم، كانت الإج

النظام   لها  التي یخضع  النظام  . وعلى ذلك فإن  الاتهاميالتحري  الثمن. بخلاف  هذا  الحقیقة مهما كان  إلى كشف  یهدف 

الخصومالاتهاميالنظام   الذي كان یستهدف كشف الحقیقة من خلال طلبات  تو   ،  بناء على  اءات  ر صویره الإجحججهم 

 ها نزاع بين الخصوم.الجنائیة وكأن 
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ائیة، فلا یقتصر دوره في البحث  ز إیجابیا في الخصومة الج  را یلعب القاض ي في ظل النظام التنقیبي أو التفتیش ي والتحري دو -

بمطالبته من الخصم تقدیم    الخصوم من أدلةمه  فحص ما یقدو اسة  ر دو   عن دلیل الجریمة موضوع الدعوى العمومیة،

لشكوى  ولا يحتاج وسیلة ممكنة، ة الحصول علیه من غير الخصمين بأیو الدلیل عن دوره يتعدى البحث  دلیل إدعائه، بل 

 . اءاتر من المجني علیه حتى یباشر الإج

من هذه السلطة إعمال مبدأ نظام الأدلة القانونیة    ه حدوبالرغم من السلطة الواسعة التي قررها القانون للقاض ي، إلا أن 

منعا لتحكم القضاء، والذي یفقد القاض ي سلطة تقدیر الأدلة وفقا لقناعته الشخصیة، إذ یجب أن تستند قناعته إلى 

الدلیل الحاسم في الدعوى  و أنجع السبل لإثبات التهمة    باعتباره  رافالاعتفساد    ها،أدلة معینة یحددها القانون دون غيره

 . ه راالعمومیة، لأنه سید الأدلة، فأبیح إستعمال وسائل الإك

 : الأسس التي یقوم علیها النظام التنقیبي -2

  :أهم الأسس التي یعتمد علیها نظام التحري والتنقیب

:  المتهم لیس طرفا حقیقیا في الإج  - النظام على  یعتمدراءات  التي تهدف إلى إظهار ر مجموعة من الإج  هذا    الحقيقة   اءات 

نما هو محل لما یتخذ  إمعینة خاصة    رائيةم بموجب هذا النظام لا یتمتع بحقوق إجهسلطة الدولة في العقاب. والمت  رارلإق

الخصومة الجنائیة  ، و جمع الأدلة  يعطي له فرصة للإسهام  المتهم یخضع لسلطة جهة التحقیق دون أن  فءات،  رانحوه من إج

دور الفرد أو أقاربه في ظل النظام  ، و عا شخصیا بّين المتهم وغيره، كما هو الحال في النظام الإتهاميزافي هذا النظام لیست ن

ئیة، إذ أن هذا الدور تقوم به جهة رسمیة مختصة تمثل السلطة المركزیة وهذه  زاالتنقیبي یختفي في تحریك الدعوى الج

 .المحافظة على النظام العام وتهدف  الاجتماعية الجهة هي النیابة العامة التي تمثل المجتمع وهي بالأحرى تمثل المصلحة 

عرفت "بالنيابة    إنشاء هیئة رسمیة تمثل الدولة من أهم المبادئ التي قام علیها النظام التنقیبي هو إنشاؤه هیئة رسمیة    -

قضائیة، لا  هي جهة  و   م.ءات التي تستهدف إثبات إدانة المته راتمثل الدولة وتوجه بإسمها الإتهام وتدیر جمیع الإجالعامة"  

بناء على ما يصل إلیها  ستطیع أن تبدأ هي بالتحري وجمع الأدلة  تتنتظر أن تقدم إلیها شكوى لكي تحرك دعوى الحق العام.و 

توجیه الإتهام" بإعتباره الأسلوب  ب"هي من تختص  الدولة  . ف معلومات عن وقوع ّ تحریك الدعوى بناء على أي جریمة ما من

 . الفني والقانوني لفرض النظام والأمن 

كشف الحقیقة دون النظر إلى طلبات الخصوم یهدف هذا النظام إلى كشف الحقیقة بأي ثمن ودون النظر إلى طلبات    -

 . الخصوم، بخلاف النظام الإتهامي الذي كان یستهدف أیضا كشف الحقیقة ولكن من خلال طلبات الخصوم وحججهم 

توافرت في   إذا   بمبدأ الأدلة الشرعیة أخذ هذا النظام بمبدأ الأدلة الشرعیة، فلا یتسنى للقاض ي إدانة شخص إلا الأخذ    -

اءة، بالرغم  ر إذا إنتفت هذه الأدلة كان لازما على القاض ي القضاء بالب ، اما  الجریمة المسندة إلیهحقه أدلة معینة تتفق و  

 . من إقتناعه بإدانته
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فلا یحضرها المتهم ولا غيره  الإجراءات في سرية مطلقة قوم هذا النظام على السریة وّفي سبیل الهدف الذي ینشده تسير  ي -

واستبعدت  دون أن یتاح للمتهم إفسادها ٕ  وتجميعها   تمكين السلطات العامة من تحري الأدلةوذلك بهدف   .من الخصوم

 ك.ت حینما یحين الوقت لذلع التي جم السریة تدوین التحقیق كي یمكن مواجهة المتهم بالأدلة

الفرد،  الجریمة تمس مصلحة المجتمع و یقر هذا النظام أن  من مصلحة المجني علیه    بالاهتمام مصلحة المجتمع أولى    حمایة   -

ل  ا نز ا، وأن السلطات العامة هي التي تقوم بكشف الجریمة وملاحقة المتهم ومحاكمته و بالاهتماممصلحة المجتمع أولى وأن  

 . ها عدوان على المجتمع نما هي  المجني علیه وحده أو بأقاربه، وار على م تعد ضر . فالجريمة لالعقاب به

 تقدیر النظام التنقیبي   -ثالثا

الدعوى العمومیة في ظل نظام الإتهام الفردي  فالإتهام الفردي،    عننظام التحري والتنقیب من الناحیة النظریة  يختلف  

هي في ظل نظام التحري و التنقیب سلطة یملكها المجتمع للدفاع عن مصالحه التي تذوب  و حق للمجني علیه أو الفرد عموما  

 :وفيما يلي بيان لمزايا وعيوب هذا النظامتباشرها عن المجتمع هیئة النیابة العامة، راد فیها مصالح الاف

 : ایا نظام التحري والتنقیبز م -1

للدولة  يتوافق  - الحدیثة  الوظیفة  مع  التنقیبي  و   باعتبارهاالنظام  المجرمين  بتعقب  ومحاكمتهم،  االمختصة  تهامهم 

عدوان على المجتمع، والفهم  ها  وتوقیع العقوبة علیهم، ویتسق هذا النظام تبعا لذلك مع الفهم الصحیح للجریمة بأن 

 رائي ل النظام الإجافي ظل النظام بأن التنقیبي مبادئ ماز   توقع لمصلحة المجتمع، وقد أرسیت   بانهاالصحیح للعقوبة

ضفاء الطابع العام على القضاء  ا و   الاتهام الجنائي الحدیث یعتبرها من أهم ركائزه، كإنشاء جهاز "النیابة العامة" لتتولى  

عاما   القاض ي موظفا  اعتبار  إستتبعه من  دو واوما  وله    را عطاءه  الخصوم،  یفرض على  الدعوى،  تحقیق  في  إیجابیا 

الطعن في الأحكام، كل هذه مبادئ أساسیة في قوانين الإج  راف اختصاص محدد طبقا للقانون، والإعت ءات  رابطرق 

ام التنقیب أو التحري بميزة لا تتوافر في النظام الإتهامي وهي  ویتمتع نظ.  الجنائیة الحدیثة ورثتها عن النظام التنقیبي

ئم والمجرمين وتقدیمهم للمحاكمة، وذلك بوضع توجیه الإتهام  رامع في ملاحقة الجه یحقق حمایة كاملة لمصلحة المجت أن

في ید السلطة العامة وهي النیابة العامة دون أن یكون للفرد تأثير في مجال عملها، فبمجرد وصول خبر وقوع الجریمة  

ير من أصحاب  إلى علم النیابة العامة تقوم بتحریك الدعوى العمومیة وملاحقة المجرمين وتقدیمهم للمحاكمة دون تأث

إنز  طریق  عن  الردع  فكرة  وتحقیق  العامة  المصلحة  حمایة  شأنه  من  وهذا  بإرتكاب  ا النفوذ،  أدین  بمن  العقوبة  ل 

 .الجریمة

.  من حیث فاعلیة العدالة الجنائیة  رائيتخاذها هدفا للتنظیم الإجاكما یتميز هذا النظام بإرتكازه على فكرة الحقیقة و   -

على   الإقتصار  الدعوى وعدم  تحقیق  في  إیجابیة  للقاض ي سلطة  أن أصبحت  الغایة  إستهداف هذه  ترتب على  وقد 

 وم. الموازنة بين حجج الخص 

ءات السابقة على  رالإج أولى أمر ا الدعوى العمومیة، فراءات  في إج  صاصلنظام أنشأ نوعا من الإختووبذلك أنشأ هذا ا

عن جهة الفصل في الدعوى، وامتازت المرحلة الأولى بالسریة ومنحت للمحقق  وهي مختلفة    المحاكمة إلى جهة التحقیق
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كم الذي يكون حرا في جمع  قضاء الح  بها إلاا المرحلة الأخيرة لا يقوم  كبيرة في سبیل الكشف عن الحقیقة، أمزات  إمتیا 

 تلك الحرية لاحقا بنظام الأدلة القانونية. وإن قيدت جمع الأدلة،

 : عیوب نظام التحري والتنقیب  -2

بين طرفين أحدهما هو المتهم    زاع ها مجرد تنظیم محض للنئیة بأنزاات الجراءالنظام التنقیبي فكرة تكییف الإج  أهدر 

.  بصفة مباشرة على حقوق المجني علیه  رلأمر الذي أثا والآخر هو المجني علیه أو من یمثله، وأصبح للإتهام طابعه العام  

اءات التحقیق في الجریمة، وجمع أدلتها،  ر فهذا النظام جعل عبء الإتهام للنیابة العامة، والتي تأخذ على عاتقها عبئ إج

الجاني  الإتهام الجنائي ضد  ، وبذلك حرم المضرور من الجریمة من  رادولم یترك ذلك للمجني علیه أو لأي فرد من الأف

كما أصبح للقاض ي في ظل هذا النظام سلطة إیجابیة في   .أو أخطأت في أداء واجبها  الاتهامخت سلطة  رالا سیما إذا ت

تحقیق الدعوى وعدم الإقتصار على الموازنة بين حجج الخصوم، ومن ثمة أصبح دور المجني علیه ضئیل جدا في تقدیم  

 . أدلة الإثبات أمام القاض ي لإدانة المتهم

یضحي   سمة هذا النظام أنه  لا یوازن بين مصلحة الخصوم في الدعوى، فه  نیؤخذ على نظام التنقیب أو التحري أیضا أ-

  سریة وال .ءات تتم في غیبته وفي سریة تامة وبدون رقابةراتماما بحقوق المدعى علیه في الدفاع عن نفسه حیث كانت الإج

حرمان الخصوم  تؤدي إلى التحكم، كما  و مرحلتي التحقیق والمحاكمة لا تحقق ضمانا للخصوم لا سیما المجني علیه  في  

إلى الدعوى    اءاتر خاصة المجني علیه في أغلب إجو من الحضور   یحول بینه وبين تقدیم الأدلة و دفاعه، بما یؤدي 

ة تستند  تحقیق محاید فحصت فیه أدلة الدعوى، ومن ثمة تكون المحاكمة صوریل  صدور أحكام معیبة لأنها لم تستند

 التي دونت بعيدا.  إلى ملفات التحقیق

ءات لكشف الحقیقة  راوحقوقه، فقد نظمت الإج  رامتهضروب التعذیب المختلفة التي تنال من كلالمتهم  قد يخضع    -

الب بإنتهاك حریته،  مما  المتخذة نحوه  ءات  راءة في كافة الإجراعلى نحو لا یقیم لحریته وزنا معینا فلم تفترض  یسمح 

لأدلة الدعوى     لشفویةاءات بغير علانیة، وٕبدون حضوره، وبدون المناقشة ار هدار حقوقه في الدفاع. وبوشرت الإجاو 

المتهم   يجعل  الإجما  بالعجز  ویشعر  التحقیق  قاض ي  رحمة  كشف  ر تحت  في  الرغبة  في  المبالغة  على  ترتب  كما  ائي. 

الحقیقة بأي ثمن، أن فقد القضاء حیدته، وسمح له بالجمع بين سلطات الإتهام والتحقیق والحكم على الرغم من  

 .ومدع عام كل قاض كل منها، مما أدى إلى أن ینشأ في ظل هذا النظام مبدأ أن ضیاتلتناقض بين مقا

ء بسبب  راحالته النفسیة وقت مباشرة الإج  بسببواستخلاصها  فاصبح المكلف بكشف الحقيقة غير صالح لرؤيتها  

قدرته على الوصول إلى الحقیقة فترجع إلى أن  . وأما عدم  ءة فیهراض الب راإفتتشبعه برؤى مسبق ضد المتهم و عدم  

 ة.اءات المكتوبة والملفات المقیتة التي حررت مدوناتها في سریة تامر المحاكمة كانت تتم بناء على الإج

أنيعاب   النظام  هذا  بأية  على  الحقيقة  إلى كشف  یهدف  المتهم،  وسیلة  ه  بطلبات  تقید  المطلب  هي  الحقیقة  فودون 

علیها بأي ثمن، ولو كان ذلك على حساب حریة المتهم. فلیس لهذا الأخير حق في الإستعانة بمحام  المنشود وعلیه أن یعثر  

كان للمحقق أن یدعو المتهم للشهادة  و   بحبس المتهم عندما تتضح الشبهات قبله  را أثناء التحقیق، وللمحقق أن یصدر أم

وأن یطلب ومعاقبته بتهمة الشهادة الزور إن هو كذب في شهادته. وقد ترتب على إضفاء كل هذه السلطات للمحقق  
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أصبح من الناحیة النفسیة معدا للوقوف ضد المتهم غير متحمس لكشف الظروف التي تكون في صالحه أو إثبات   هأن

في بعض التشریعات التي أخذت    ا للتحيز ضد المتهم، وضاعف من هذا أنر مدى صحة دفاعه. وأصبح المحقق مضط

  .بهذا النظام سمح لقاض ي التحقیق أن یصدر أحكاما بنفسه في الج ارئم البسیطة

كانت تبني حكمها على مجرد  خيرة ائم التي تحال إلى المحكمة لأن الأ ر في الجحول القانون والوقائع وللمحقق دور حاسم 

التحقیق الذي یعكس الإتجاهات الشخصیة للمحقق. ولهذا المحقق كان یجمع في تحقیقه بين صفة الإدعاء   ملف 

 . الحكم الصادر في الدعوى   والدفاع وكذلك

القانونیة،  - التنقیبي، بتقییده لحریة القاض ي في تكوین قناعته الوجدانیة حين تبنى نظام الأدلة  النظام  ى إلى  أدإن 

هذا النظام قد  العدالة لأن    صدور أحكام لا تعبر عن قناعة القاض ي، وتكون هذه الأحكام في الغالب غير متفقة مع

على الرغم من إقتناع القاض ي بإدانته، وكذلك العكس وارد  ي إلى الحكم بالبراءة المتهم لعدم تقديم أدلة معينة،  یؤد

لو  هنا   التعذيب.إعتكما  في  رف تحت  لها خاصة  التي یخضع  السیاسیة  القاض ي من السلطة  إلى ذلك خشیة  أضف 

وینال    القائمين علیه  زاهة الأنظمة التي تتبع حكم مركزي صارم، الأمر الذي یفسد العمل القضائي، ویزعزع الثقة في ن

 .من مقتضیات العدالة

 


